
  
 

 
 

 

المجال عتبر  ي  يعرفه  الذي  الرهاناتالرقمي    التطور  أ برز  أ صبحت    من  ذ  ا  لبلادنا،  مجال االمس تقبلية  في  الرقمية   لمعاملات 

والخدمات أ جل  و .  كبرىأ همية  ب  تحظى  التبادل  هذا  ال   مسايرةمن  عن  الناتجة  والاجتماعية  الاقتصادية  تهـــــيئ   وجب  ،التطورتنمية 

طلاق ا    تساعد علىات العمومية بيئة قانونية   وال دارات والهيئين الاقتصاديينلفاعلل  يوفرو جميع الخدمات الرقمية،  يشمل  لثقة  ل مناخ  

قبال المتزايد على  علىويشجعهم  ينلمواطنة لقانوني ال كذلك الحماية مما س يضمنخدمات جديدة،    .الرقميةالمعاملات  ال 

  وجبت مراجعة ال طار القانوني  ،ةال لكتروني  للمصادقة  الواسع الاس تعمال    في  أ ساسا  تتجلىهذه الثقة الرقمية  واعتبارا لكون  

يتطلبها   المنظم التي  ال منية  وللمس تويات  للتحديات  ملاءمة  أ كثر  بدائل  تقديم  أ جل  من  القانونية،  للمعطيات  ال لكتروني  للتبادل 

ال لكترونية  الشهادات  ل و   ،اس تخدام  المقدمةذلك  والخاصة  العمومية  الخدمات  فعالية  بعد  تعزيز  جديدة      عن  دفعة  عطاء  لتنمية وا 

 النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي في بلادنا. 

ضفاء مرونة أ كبـر على التشريع الحال من أ جل الاعتماد الواسع  .1 لى ا   ة ال لكتروني   لمصادقة على ا   الحاجة ا 

المتعلق بالتبادل     53.05لقانون ، وذلك طبقا ل2007س نة  منذ  ببلادنا    ةالالكتروني  المصادقة  اس تعمال تأ طير  على الرغم من  

طار قانونيالذي يعد  ال لكتروني للمعطيات القانونية   لى    والذي سن مقتضيات ترمي  ،في هذا المجال  اعتمدته بلادنا  أ ول ا  توفير أ كبر ا 

للمس تعملين،   الممكنة  الحماية  من  القانون  قدر  هذا  شامل  فا ن  بتطوير  يسمح  الذي  بالشكل  مرنا  يكن  ممةال لكتروني  للمصادقةلم  ا ، 

   مس توى تطلعات واحتياجات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وال دارات.جعله دون 

لى ذلك   هذا ال خير   ارتكازمع    ةال لكتروني  لمصادقةا غياب مشاريع رقمية كبرى تعتمد على  يتميز الوضع الحال ب ،  وبال ضافة ا 

لى    ةتعقيد بال ضافلما يتسم به من  حاليا على التوقيع المؤمن الذي ل يمكن اعتماده في جل الاس تخدامات نظرا   لهذا   بدائلعدم تأ طير  ا 

 .  قانونيةال صلاحيتها الكافي حتى تثبتشكل ل با التوقيع 

هذه    تجاوز  أ جل  باتمن  الصلة  تطوير  ضروريا  المعيقات،  ذات  وال نشطة  القانوني  الرقمية  با  ال طار  للاس تجابة لثقة 

 حاطة بجميع خدمات الثقة. وال   لنتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص

طار قانوني يس تجيب  .2  الفاعلين الاقتصاديين وال دارات   لحتياجاتا 

عداد    تم المعاملات    43.20رقم   القانونا  الثقة بشأ ن  بخدمات  السامية   بعد  ال لكترونية،المتعلق   ء بنا   ،الموافقة الملكية 

دارة الدفاع الوطني من أ جل تحديد  لى تطوير العرض المتعلق خريطة على دراسة قامت بها ا  في   ةال لكتروني بالمصادقةطريق تهدف ا 

عداد   لى مرحلة ا  الطريق، على    خريطةبلادنا.  وفي هذا الصدد، تم الحرص، أ ثناء جميع المراحل بدءا بجمع الاحتياجات ووصول ا 

جراء   الاس تخدامات الرقمية والتعرف بصورة محددة على    تطورمع عدة فاعلين اقتصاديين، وذلك من أ جل تقييم مس توى    لقاءاتا 

م في مجال الثقة الرقمية. وقد مكنت هذه اللقاءات من الاطلاع عن قرب على تصورهم للتطور الحال احتياجاتهم الخاصة وتطلعاته

 .الالمجفي المغرب والعوائق التي واجهتهم وكذا احتياجاتهم المس تقبلية في هذا  ةال لكتروني للمصادقة
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طار قانوني   .3 غناؤه بالتجارب الدولية المتقدمة في المجال ا   تم ا 

بعض ل   المقارنةالتشريعات  على    الاطلاع  وذلك عبر  وعملية،مقاربات مختلفة    تم الاعتماد على   راسةالد  تعميقمن أ جل  

 .الدول كالوليات المتحدة ال مريكية وكندا وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية

تم   بخدماتباالاس تئناس  كما  المتعلقة  ال وربي  الاتحاد  عن  الصادرة  التنظيمية  بالنس بة    للائحة  الثقة  وتوفير  الهوية  تحديد 

طار   شكلت  ، حيث2016دخلت حيز التطبيق في فاتح يوليوز    والتيللمعاملات الالكترونية   لدول الفضاء ال وروبي    مشتركا  اتشريعي  اا 

  خدمات الثقة  من  عدد أ كبر  من خلال توفيرال لكترونية المؤمنة بين المواطنين والشركات والسلطات العمومية    للمعاملاتأ كثر شمولية  

  .هذه المعاملات مما ساهم في ارتفاع

طارها القانوني في مجالب بلادنا  قامت  التطورات الدولية،  هذه  في ضوء  و ، من أ جل جعله  المعاملات الالكترونية  تحديث ا 

 عند شركائها الاقتصاديين.   هو معتمد مع ما  ومنسجمامتناسقا 

طار   .4  لمختلف الاس تخدامات   ءمة أ قل تقييدا، أ كثر شمولية، وأ كثر ملا   قانوني، ا 

مخاطر ذات مس توى منخفض أ و    التي تعرف، يسمح برقمنة غالبية الاس تخدامات  مرناال طار القانوني نظاما  هذا  يضع  

لتغطية الاس تخدامات   يمكن من أ ن يكون له أ ثر قانوني هام،   ،متوسط )مس توى غير مؤهل(، مع الحفاظ على نظام أ كثر صرامة

 .(  عال)مس توى مؤهل يوازيه مس توى أ مني ذات المخاطر العالية

التطورات، مع تعزيز المكاسب والاس تفادة التشريع مواكبا لكل هذه    هذا  الحرص على أ ن يكونتم  وفي هذا الس ياق،  

لى تجاوز مختلف العراقيل ذات    نص التشريعييهدف هذا ال ، حيث  من الاستثمارات المنجزة سلفا القانونية التي تحول دون   الطبيعة ا 

 مجال الثقة الرقمية.   في تحقيق التنمية المنشودة

ذلك،   على  بسبب  علاوة  بلادنا  تعيشها  التي  الظروف  كوروناأ بانت  تطوير  عن    جائحة  لى  ا  للالحاجة  خدمات  سريع 

العمومية  الالالكترونية   السلطات  مع  للتواصل  اس تخدامها  من  المواطنون  يتمكن  حتى   الاقتصاديين  والفاعلين   ال دارة   وتمكينعمومية 

 المساهمة في تسريع التحول الرقمي للمملكة. وبالتال  عن بعدمن تطوير الخدمات   والخواصالعمومين 

الم تسمح    الغرض،  لهذاو  رقم  قتضيات  مس توى   43.20قانون  ضافة  ا  خلال  من  المؤهلة  غير  للمس تويات  أ كثر  بتأ طير 

ليه في هذا القانون   كراهات من  هذا المس توى  وس يمكن  المتقدم" كما هو الحال في التشريع ال وروبي.  »ب  متوسط يشار ا  الاس تجابة للا 

يفوق ذلك    اقانوني  اطابعهذا المس توى    كما س يضفيواسع.    صعيدمن أ جل ضمان تبنيه على    ،جل الاحتياجات  وتغطية  الحالية  القانونية

 :للتوقيع الالكتروني  ثلاث مس تويات تحديدتم  وفي هذا ال طار،. البس يطالذي يتميز به المس توى 

   :البس يط المس توى  

 ؛ عاديتقنية أ و عملية محددة من أ جل اس تخدام  ا ل يتطلب شروط ▪

 .المدعى عليهل يتطلب قرينة الموثوقية: عبئ الثبات يقع على عاتق  ▪

 :المس توى المتقدم 

يرتكز )  : شروط تقنية وتنظيمية للمس توى المتوسطالبس يطلمس توى  المخصص ل قانوني يفوق ذلك    يتميز باعتراف ▪

لكترونية  أ كثر مرونة من التوقيع المؤهل؛  (على شهادة ا 

 قوي؛ متوسط أ و مفيد لتطوير اس تخدامات ذات رهان  ▪

 .الثبات يقع على عاتق المدعى عليهل يوجب قرينة الموثوقية: عبئ  ▪

 :المس توى المؤهل 

 التشفير؛ وسائل  يشترط وجوبا اس تعمال ▪

 يس تفيد من قرينة الموثوقية؛  ▪
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 قوي؛جد مفيد لتطوير اس تخدامات ذات رهان  ▪

 .يتبنى مفاهيم التوقيع "المؤمن" ▪
 

لى   ا  ال لكترونيبال ضافة  ثقة،  التوقيع  خدمات  بتأ طير  القانون  هذا  أ جل  يسمح  من  المتعددة   أ خرى  الاحتياجات  تلبية 

الاس تخدامات الجديدة للتكنولوجيا الرقمية. وتتجلى هذه الخدمات   مواكبة  كذاو   ، وال داراتين الاقتصاديينالفاعل  من لدن  عنها  المعبر

ثبات صحة التوقيع ال لكتروني والخو التحقق    الجديدة في دمات الارسال ال لكتروني المضمون تم ال لكتروني والختم الزمني ال لكتروني وخ اا 

 . والتيقن من موقع الانترنت

لى سن القواعد المطبقة على خدمات الثقة وعلى مقدمي هذه الخدمات. ومن أ جل   تحقيقا لهذه الغاية، يرمي هذا القانون ا 

، ل س يما في قانونلمقتضيات هذا ال، تم التنصيص على خضوع جميع مقدمي خدمات الثقة  هذا المجالالرفع من ثقة المس تخدمين في  

 .مجال ال من والمسؤولية المرتبطة بأ نشطتهم وخدماتهم

ع خدمات الثقة، يتعين التمييز بين مقدمي خدمات الثقة المعتمدين من جهة، ومقدمي خدمات  انو ختلاف أ  نظرا لو غير أ نه،  

نظام يس تفيد من ثقة أ كبر مع خضوعه لمتطلبات    :قدمي الخدماتنظامين لتأ طير م  تحديدالثقة غير المعتمدين من جهة أ خرى. ولذلك، تم  

 .الحصول على الاعتماد، ونظام مخفف ل يتطلب أ ي اعتماد ضرورة صارمة مرتبطة ب

طار تشريعي يجعل هذه المراقبة مقتصرة    قانون، ينص هذا الوتحليل الشفرات  فيما يتعلق بمراقبة التشفيرأ ما   على اعتماد ا 

 .وأ من الدولةالمساس بمصالح الدفاع   على كل ما من شأ نه

التي تس تخدم حاليا شهادات مؤمنة    تللهيئاعلى أ حكام انتقالية تسمح بضمان ال من القانوني    43.20رقم    ينص القانون  كما

 . تم تسليمها، قبل اعتماد هذا القانون، وفقا لمتطلبات التشريع الجاري به العمل في مجال التبادل ال لكتروني للمعطيات القانونية

لىوجبت  وفي ال خير،    ونوعية بشكل منهجي حسب محتوى   تقس يمهامادة تم  84 يتكون من  هذا القانونأ ن  ال شارة ا 

 من خلال المحاور التالية:  ،مواضيعها

ال ول • خدمات    :القسم  على  المطبق  ال لكترونية    الثقةالنظام  المعاملات    التشفير   على وسائل وخدماتو بشأ ن 

 ؛وتحليل الشفرات

والتزامات صاحب بشأ ن المعاملات ال لكترونية ومقدمو خدمات الثقة  الباب ال ول: خدمات الثقة   ✓

 ؛الشهادة ال لكترونية

 التشفير وتحليل الشفرات؛ وخدمات الباب الثاني: وسائل ✓

 ؛المعاملات ال لكترونية بشأ ن: السلطة الوطنية لخدمات الثقة الباب الثالث ✓

 .المطبقة عليها والعقوبات تهامعاينو المخالفات البحث عن  الرابع: الباب ✓

 . قانون الالتزامات والعقودأ حكام بتغيير  :الثاني قسمال  •

 . انتقالية وختاميةمختلفة و  أ حكام: الثالث القسم •

 

 تلكم هي الغاية من هذا القانون. 


